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  وزیر العدل حافظ الأختام

طعن  –سوء توجیھ الدعوى  

956.  

لئن كان اجتھاد مجلس الدولة قد استقر على أن سوء توجیھ الدعوى حالة تضاف إلى 

تكون ساریة المفعول طوال  

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت على أنھ یحدد أجل الطعن 

  .الطعن 

عندھا طعن فیھ  17/05/2015

یقضي بعدم قبول  02/2016/

 الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل ھذه القرارات تكون قابلة للطعن فیھا بالنقض أمام مجلس

و رفع طعنھ بالنقض محتجا  

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن 

الطاعن تقطع الآجال لكن في حالات أربع على 

  

20/04/2017المؤرخ في  129299قرار رقم 

وزیر العدل حافظ الأختام –ضد الغرفة الوطنیة للموثقین ) ع ح .

  

 –طعن قضائي بالإلغاء  –ار لجنة الطعن الوطنیة 

  .خارج الآجال  –مجلس الدولة 

956و  832 المادتین : قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

لئن كان اجتھاد مجلس الدولة قد استقر على أن سوء توجیھ الدعوى حالة تضاف إلى 

 الآجال لكن ھاتھ،  حالات انقطاع الآجال المنصوص علیھا قانونا

  .خاطئاالمدة التي استغرقتھا الدعوى الموجھة توجیھا 

  و علیھ فإن مجلس الدولة

  :من حیث الشكل فقط 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت على أنھ یحدد أجل الطعن  956

الطعن بالنقض بشھرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل 

17حیث أن القرار محل الطعن كان قد بلغ للطاعن شخصیا بتاریخ 

/18 بتاریخ ابالإلغاء أمام مجلس الدولة ، و ھذا الأخیر أصدر قرار

الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل ھذه القرارات تكون قابلة للطعن فیھا بالنقض أمام مجلس

 02/05/2016 بتاریخالدولة و لیس بالإلغاء ، عندھا عاد الطاعن 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن 

  . 04945تحت رقم  17/12/2002مجلس الدولة بتاریخ 

الطاعن تقطع الآجال لكن في حالات أربع على المحتج بھا من قبل  832حیث حقیقة فالمادة 

  :سبیل الحصر ھي 

  .مختصةالطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر 

  .طلب المساعدة القضائیة 

  .وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ

 

.م( 

  

ار لجنة الطعن الوطنیة رق :الموضوع 

مجلس الدولة  –بالنقض 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  :التشریع 

لئن كان اجتھاد مجلس الدولة قد استقر على أن سوء توجیھ الدعوى حالة تضاف إلى  :المبدأ 

حالات انقطاع الآجال المنصوص علیھا قانونا

المدة التي استغرقتھا الدعوى الموجھة توجیھا 

  

من حیث الشكل فقط  -

956حیث أن المادة 

بالنقض بشھرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل 

حیث أن القرار محل الطعن كان قد بلغ للطاعن شخصیا بتاریخ 

بالإلغاء أمام مجلس الدولة ، و ھذا الأخیر أصدر قرار

الطعن بالإلغاء باعتبار و أن مثل ھذه القرارات تكون قابلة للطعن فیھا بالنقض أمام مجلس

الدولة و لیس بالإلغاء ، عندھا عاد الطاعن 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تقطع الآجال و القرار الصادر عن  832بالمادة 

مجلس الدولة بتاریخ 

حیث حقیقة فالمادة 

سبیل الحصر ھي 

الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر  -1

طلب المساعدة القضائیة  -2

وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ -3



 

القوة القاھرة أو الحدث الفجائي ، كما أن قرار مجلس الدولة المحتج بھ قد أكد على أن  -4

أمام الجھات القضائیة الإداریة یبقى قائما طوال المدة التي تستغرقھا الدعوى الطعن القضائي 

القضائیة أمام الجھة القضائیة غیر المختصة ، كما سن قاعدة قانونیة أخرى مفادھا انقطاع 

  .الآجال حتى في حالة سوء توجیھ الدعوى كما ھو الشأن في قضیة الحال 

المذكورة أعلاه غیر متوفرة لأن  832الحالات الأربع المنصوص علیھا في الماد  أنحیث 

الطاعن كان قد رفع طعنھ أمام مجلس الدولة طالبا إلغاء القرار المطعون فیھ و لما قضى ھذا 

  .الأخیر بعدم قبول الطعن بالإلغاء ، عاد مجددا أمام نفس الجھة القضائیة و رفع طعنھ بالنقض 

ھاد مجلس الدولة المحتج بھ من قبل الطاعن قد أوضح بأن انقطاع الآجال تطبق حیث أن اجت

أیضا حتى في حالة سوء توجیھ الدعوى ، لكن ھاتھ الآجال تكون ساریة المفعول طوال المدة 

  .التي استغرقتھا الدعوى الموجھة توجیھا غیر صحیح 

بعدم قبول الطعن بالإلغاء بتاریخ حیث أن دعوى الطعن بالإلغاء كان مجلس الدولة قد فصل فیھا 

  .02/05/2016و مع ذلك فالطاعن لم یرفع طعنھ إلا بتاریخ  18/02/2016

من  قانون الإجراءات المدنیة  956حیث أن آجال الطعن بالنقض لا تتعدى شھرین طلقا للمادة 

قرار الذي كان و الإداریة یبدأ سریانھا من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار المطعون فیھ ، و ھو ال

، و إذا كان رفع دعوى الإلغاء ، و تطبیقا لاجتھاد مجلس الدولة ،  17/05/2015قد بلغ بتاریخ 

یوقف الآجال حتى وجھت الدعوى توجیھا غیر سلیم فإن ھذه الآجال تبقى منقطعة فقط طیلة 

  .سریان الدعوى الخاطئة و لیس من تاریخ التبلیغ

بعدم قبول الطعن بالإلغاء و مع ذلك  18/02/2016بتاریخ حیث أن مجلس الدولة كان قد فصل 

و بالتالي فسواء حسبت الآجال من تاریخ  02/05/2016بتاریخ فالطاعن لم یطعن بالنقض إلا 

التبلیغ أو من تاریخ الفصل في دعوى الإلغاء فھي خارج الآجال القانونیة ، مما یتعین التصریح 

  .بعدم قبول الطعن بالنقض 

  .طاعن یتحمل المصاریف القضائیة حیث أن ال

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لھذه الأسباب

  :یقرر مجلس الدولة علنیا 

  .عدم قبول الطعن بالنقض :  في الشكل -

  .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة 

  

أفریل مـن شھـر  العشرون بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ

  : من قبل الغرفة الخامسة  المشكلة من السیدات والسـادةعشر سنة ألفین وسبعة 

  

  الرئیس  عدة جلول امحمد
  مستشار الدولة مقررا  حمدان عبد القادر

  مستشار الدولة  بلعید بشیر
  مستشار الدولة  دالي الھادي 
  مستشار الدولة  لوراد یمینة

  مستشار الدولة   یوسف حبیب
  

  

 .محافظ الدولة و بمساعدة السید فرحات فرحات أمین الضبطو بحضور السید قجور عبد الحمید 




